
 الديون لسداد مشروعة غير مصرفية عمليات من التحذير
 المشاريع وتمويل

 

 عبد الهادي حبتور من جدة

حذر ماليون وقانونيون من انتشار عمليات مصرفية غير مشروعة من سداد للـديون  
أو تمويل مشاريع يقوم ا أشخاص غـير مرخصـين في السـوق المحليـة، وأن هـذه      

اء عليها قد تتحول إلى عمليات غسل أموال يـذهب  العمليات في حال لم يتم القض
 . ضحيتها آلاف الناس

وعلى الرغم من التعميم الصادر من وزارة الثقافة والإعـلام لجميـع الصـحف المحليـة     
ــخاص، إلا أن      ــؤلاء الأش ــات ه ــر لإعلان ــل أو النش ــدم التعام ــلات بع ــق وا والملاح

ل مشـاريع، وخـدمات بنكيـة    المتتبع يجد إعلانات عن خدمات سـداد ديـون أو تموي ـ  
 . بشكل عام تنشر في بعض الصحف السعودية

وأكد المختصون الماليون، أن الشروع في مثل هـذه العمليـات غـير المشـروعة يعـد      
مخالفــة صــريحة للمــادة الثانيــة مــن نظــام مراقبــة البنــوك الــتي حــددت الأشــخاص  

نون علـى أنـه مـن    فيمـا شـدد خـبراء القـا    . المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصـرفية 
الصعوبة بمكان مقاضاة هؤلاء الأشخاص رد قيامهم بنشر الإعلانات، محذرين 
في الوقت نفسه بأن عدم الحزم والتأخر في وقفهم قد يجدد المساهمات الوهمية 

 . مثل سوا وغيرها والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين

التوعيــة المصـرفية والإعــلام في   طلعــت حـافظ، أمــين عـام  » الاقتصـادية «وقـال لـــ  
مــن المؤســف جــدا أن نلحــظ بعــض الجهــات ســواء أفــرادا أو  "البنــوك الســعودية 

مؤسسات يمارسون عمليات بنكية غير نظامية، ويندرج تحت هذه الفئة مـا نلحظـه   
هذه الأيام من إعلانات تروجّ لسداد المدينويات وتمويل المشاريع بتكلفة تقل عن 

ويؤكـد حـافظ، أن ذلـك يخـالف بشـكل صـريح       ". ك المـرخص لهـا  ما تقوم بـه البنـو  
المــادة الثانيــة مــن نظــام مراقبــة البنــوك، الــتي حــددت الأشــخاص المــرخص لهــم   
بمزاولة الأعمال المصرفية، وأشار طلعت حافظ إلى أن مثل هذه العمليات تنطوي 
 في معظم الأحيان على عمليات احتيال ونصـب مـالي ومصـرفي، كاشـفا أن الطامـة     



مر بمثل هذه العمليات إلى ما يعرف بعمليـات غسـل الأمـوال،    الكبرى أن ينتهي الأ
التي كما هو معروف انطلاقتها تكون بمبالغ صـغيرة ومجـزأة ويـتم تـدويرها حـتى      

وأوضـح، أن البنـوك المحليـة تبنـت     . تصبح بشكل أو بآخر عمليات أو أموالا مشـروعة 
" البــالمرتــاح "تحــت شــعار  2010و 2009حملــة توعيــة أطلقتــها منــذ عــامين في  

وــدف إلى بــث عــدد مــن الرســائل التوعويــة للمــواطن لمثــل هــذه الممارســات     
الخاطئة، وكان هناك رسالة صريحة تنبه لعدم التعامل أو الإنصات لهـذه الـدعايات   

هنـاك دورا محوريـا ومهـم لـوزارة الإعـلام      : "وتابع. التي تروج إلى سداد المديونيات
ضاء عليه تماما عندما أصدرت تعميما لجميع في التعامل مع هذا الأمر ومحاولة الق

الصحف والملاحق والات المحلية بعدم نشر مثل هذه الإعلانـات؛ لكـون نشـرها    
". قد يطفي مشروعية لمن يقرأها كوا معلنـا عنـها في صـحيفة محليـة معروفـة     

ونبهّ حافظ إلى أن هؤلاء الأشخاص يغيرون مـن أسـلوب عمليـام غـير المشـروعة      
وجميعهـا  ) خـدمات بنكيـة  (ير صيغة الإعلانات من سداد الديون إلى تقـديم  عبر تغي

 . عمليات غير مشروعة ومن دون ترخيص

من جانبه، يطرح المحامي خالد أبو راشد، تساؤلات عدة عن كيفية السـماح لهـؤلاء   
: بنشـر إعلانـام في بعـض الصـحف المحليـة، ويضـيف      " غير المرخصـين "الأشخاص 

المعروفة بإعلانات عن تسديد ديون أو تمويل مشاريع تحت تطالع بعض الصحف "
مسميات أبو فلان، أو مؤسسة ما، لكن هل يوجد لدى هؤلاء ترخيص من مؤسسـة  
النقد لتقديم هذه الخـدمات، للأسـف غالبيتـها ليسـت مؤسسـات ماليـة، وهـي إمـا         
قطع غيار أو أدوات كهربائيـة فهـل يعقـل أن يسـمح لهـم بنشـر إعلانـات مخالفـة         

وبـينّ المحـامي أبـو راشـد، أن بعـض هـؤلاء المخـالفين        ". لنظام ـذه الطريقـة؟  ل
لافتا إلى أنه لا . يدعون تعاملهم مع بعض البنوك المحلية لإصباغ نوع من الشرعية

: يمكن مقاضاة هؤلاء رد نشر الإعلانـات؛ لأـم نشـروا بطريقـة رسميـة، وقـال      
معهـم، نحـن نتحـدث عـن مسـألة       يمكن مقاضام قانونيا عندما يحدث الخـلاف "

 .تتعلق بمئات أو آلاف الأشخاص وبمبالغ قد تتعدى مئات الملايين أو أكثر

 


	التحذير من عمليات مصرفية غير مشروعة لسداد الديون وتمويل المشاريع

